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  نموذجي للتأجيرال  يونيدرواقانون

  

بين المجلس العام للمعهد الدولي لتوحيد القـانون        الاجتماع المشترك    2008 نوفمبر   13 أقره في    كما(

 وإقـرار مـشروع قـانون       إنجاز من أجل    هد لدى المع  لخبراء الحكوميين اولجنة  ) يونيدروا(الخاص  

  )2008 نوفمبر 13 إلى 10لتأجير، المنعقد في روما من ا  فينموذجي

 للمجلس العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ولجنة الخبراء الحكـوميين            المشترك الاجتماعإن  

 نوفمبر  13 في روما في     منعقد التأجير ال  في وإقرار مشروع قانون نموذجي      إنجاز من أجل    لدى المعهد 

2008،  

 تمر بمرحلة التي بالنمو أو الآخذةلدان ذات الاقتصاديات ، سيما للبيوفرالتأجير بأن  إقراراً منه

   .المتوسطةوالمشروعات الصغيرة والبنية الأساسية تطوير  لرأس المال من أجلهاما  اًمصدر ،التحول

أو التي تمر بمرحلة   الناميةلاقتصادياتالدول ذات ا خصوصاً ،عديدة دولا بأن ووعياً منه

لديها صناعة   في حين أن الدول التيتأجيرالصناعة نمواً سلساً لإطار قانوني يحفز يلزمها التحول، 

   .مهتمة كذلك بتبني هذا القانون تكون يمكن أنتأجير متطورة 

تحت ليكون  تجاري الللتأجيرقانون نموذجي اقتراح   بفائدة،، تأسيساً على ذلكواقتناعاً منه

  . احتياجاتهم المحددةتبنيه لتلبية ليتاح لهمالمشرعين الوطنيين، أنظار 

 لمي التأجير على صعيد عاالتي تحكم بين القواعد القانونية الانسجام تحقيق في بهدفهوارتباطاً 

   . السلع الرأسماليةفيبهدف تسهيل التجارة 

  في أوتاواالموقعة في(يات التأجير التمويلي الدولية مل أن الاتفاقية الدولية بشأن عإدراكاً منهو

 مجال عمليات التأجير فيفقط إلى إزالة عقبات قانونية تؤد أعدها المعهد لم التي ) 1988 مايو 28

   في مع المحافظة على توازن عادل للمصالح بين مختلف أطراف العملية  للمعداتالتمويلي الدولية

   2008يونيدروا 

  17وثيقة ) أ (59مشروع 

  الفرنسية/الانجليزية: الأصل

  2008ديسمبر 
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 تعمل على صياغة التي للبلدان كمرجع هامأسهمت كذلك بل  البلدان المنضمة للاتفاقية،

   . مجال التأجيرفيتشريعاتها الأولى 

  نقطةيعتبر  الاتفاقية المشار إليها تضمنتهالقانوني الذي التنظيم وأخذاً بعين الاعتبار أن

   . العملياتهذا النوع منشامل ينظم قانون نموذجي  مفيدة لتطوير انطلاق

يجب أن تولى  ، إعداد هذا القانون النموذجيفي الأولوية، بأنجهة النظر القائلة لو  منهوتبنياً

 أكثر مما تتصل ، التجاريالتجارية لعملية التأجير تحكم الجوانب المدنية والتيالقانونية القواعد لوضع 

  .بالجوانب المالية والمحاسبية

د لعقوأحكام القانون الخاص في اولي لتوحيد الجدوى الثابتة لمبادئ المعهد الدب وقناعة منه

 هذا النطاق المحدد، ضمن فيو،  عموماً قانون العقود كل منفيين عرالتجارية الدولية، كنموذج للمش

  . للتأجير بشكل خاص،نوناالق

وأخذاً بالحسبان المساهمة الهامة التي قدمتها البلدان النامية والبلدان التي في مرحلـة التحـول               

، من خـلال لجنـة      )Unidroit(في المعهد الدولي لتوحيد أحكام القانون الخاص        والتي ليست أعضاءً    

  .الخبراء الحكوميين في إعداد هذا القانون

   .لتأجيرا  في النموذجيللقانون التالي  النصالمعهد الدولي لتوحيد أحكام القانون الخاص يتبنى

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  مجال سريان القانون) 1(مادة 

 أو كان مركز ]الدولة[في  موجوداً الأصلا القانون على كل تأجير لأصل، إذا كان يسري هذ

أو إذا نصت اتفاقية التأجير على سريان أحكام قانون ] دولةال[  فيلمستأجر واقعاًلالمصالح الرئيسية 

  .العمليةعلى ] الدولة[

  

  تعريفات - )2(مادة 

    هذا القانونفي

، بما في ه أعمال تجارته أوأوالمستأجر  رفةحمة في عنى الممتلكات المستخدي  :الأصل

 ، المستقبلية، والأصول،المعدات و، الرأسماليةوالأصول، العقاراتذلك 
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والتي في طور الحيوانات الحية  والتجهيزات و، خصيصاًالأصول المصنّعةو

المنقول  عن يسقطولا  . الاستثمارسنداتأو النقود ولا يشمل المصطلح . الحمل

  .العقارتثبيته أو دمجه في  مجرد أصلاً هاعتبار

    

متى   كله أو بعضه، أو بدون هذا الخيار، الأصلشراءيعني التأجير، مع خيار   :التأجير التمويلي

  : فيه الخصائص التاليةتوافرت

  . ويختار الموَرِّدالأصليحدد هو من أن المستأجر   -أ 

  . الموَرِّد بذلك علممع بعملية التأجير، ارتباطاً، الأصليتملك أن المؤجر  -ب 

 في دفعات الأجرة أو المبالغ الأخرى مأخوذاً بعين الاعتبارأن يكون  -ج 

 المؤجر أو جزء استثماركامل استرداد  ،المسددة طبقاً لاتفاقية التأجير

 .جوهري منه

  

معدات المركبات 

  الجوية الكبيرة

ية  المركبات الجوية كما تم تعريفها في بروتوكول الاتفاقأغراضتعني   - أ

حول المصالح الدولية، في المعدات المتحركة، في خصوص معدات 

  .2001 نوفمبر 16المركبات الجوية، الموقعة في كاب تاون في 

يعني عملية يمنح بموجبها شخص لشخص آخر الحق في حيازة واستخدام أصل   :التأجيـــــر

  .ويشمل المصطلح التأجير من الباطن. لمدة معينة مقابل أجرة

 عملية بموجب الأصلهو الشخص الذي يكتسب الحق في حيازة واستخدام   : تأجرــــالمس

  . ويشمل المصطلح المستأجر من الباطن. التأجير

 بموجب الأصل في حيازة واستخدام  لشخص آخرهو الشخص الذي يمنح الحق  : المؤجــــر

  .ويشمل المصطلح المؤجر من الباطن. عملية التأجير

  .أو فرد كيان قانوني، عام أو خاص، أي يعني  : الشــــخص

  . التأجير التمويليالأصل لتأجيره في يعني الشخص الذي يتلقى منه المؤجر   : المـــــورِّد

 التأجير لتأجيره فيصل الأملكية المؤجر بموجبها يكتسب وتعني الاتفاقية التي   :دية التوريـاتفاق

  .التمويلي

  

  )3(المادة 

  القوانين الأخرى
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 .ضمانك يستخدم الذي يسري هذا القانون على التأجير لا -1

لا يسري هذا القانون على تأجير أو توريد معدات المركبات الجوية الكبيرة، ما لم يتفق  -2

  .المؤجر والمستأجر والمورد على عكس ذلك كتابة

  )4(المادة 

  تفسير ال

ورة العمل على توحيد ه الدولي وضرفي تفسير هذا القانون يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أصل -1

  . تطبيقاته ومراعاة حسن النية

يقطع فيها برأي واضح  المتعلقة بمسائل نظمها هذا القانون ولم يجب التعامل مع التساؤلات -2

 . على ضوء المبادئ العامة التي وُضع على أساسها هذا القانون

  )5(المادة 

  الحرية التعاقدية

، يجوز للمؤجر والمستأجر أن ]الدولة [وقانون) 22/3(، )7/4( الموادفيما عدا ما نصت عليه 

  . التأجيريحدا أو يعدلا من أثر هذا القانون، ويكون لهما حرية تحديد مضمون 

  الفصل الثاني

  التأجير آثار

  ) 6(المادة 

   بين الأطراف وفي مواجهة الغيرالأثر

   . القانون على عكس ذلك هذافيما عدا الحالات التي ينص فيها

  .لشروطه فيما بين أطرافه طبقا نافذاً وملزماً أجيرالتكون ي  ) أ(

المخولة لهم نافذة في مواجهة  الجابرة للضررتدابير  المذكورين والالأطرافتكون حقوق   ) ب(

 .مشتري الأصل ودائني الأطراف، بما في ذلك مدير التصفية

  

  )7(المادة 

  التأجير التمويليالمستأجر في 

   من اتفاقية التوريداًمستفيدبصفته 

 المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، التزامات، تكون التأجير التمويليفي  -1

 سيتم توريده مباشرة الأصلكما لو كان المستأجر طرفاً في تلك الاتفاقية وكما لو كان 
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قبل كل من المؤجر عن ذات الضرر يعد المورد مسئولاً  ولا. الى المستأجر

  . والمستأجر

ؤجر، بناءً على طلب المستأجر، بأن يحيل إلى المستأجر، حقوقه في تنفيذ اتفاقية يلتزم الم -2

 . مسئوليته عن التزامات الموردتفترض وفي حال امتناع المؤجر عن ذلك .التوريد

المقررة بموجب هذه المادة  المستأجر  التوريد على حقوقيةلا يؤثر أي تعديل في بنود اتفاق -3

وفي . التعديلذلك ب ما لم يقبل المستأجر ريد التي سبق للمستأجر قبولهااتفاقية التوب فيما يتعلق

 مسئولية المؤجر عن التزامات المورد التي تم تكون ،بذلك التعديلحال عدم قبول المستأجر 

 .  في حدود ذلك التعديل مفترضةتعديلها

 . السابقة2،3، 1لا يجوز للأطراف الحد من أو تعديل أثر الفقرات  -4

دون التوريد بطال اتفاقية إ تعديل أو إنهاء أو  طلبهذه المادة للمستأجر أي حق فيلا تعطى  -5

  . رضاء المؤجر

  ) 8(المادة 

  أولوية الحقوق

 ، تسري في مواجهة دائني)الدولة( على خلاف ذلك في قانون ما لم ينص) أ( -1

صل الحقوق  المنقولات التي يثبت بها الأأو الأرضالمستأجر وأصحاب الحقوق في 

المقررة لأطراف اتفاقية التأجير، ويمتنع عليهم الحجز على الجابرة للضرر والتدابير 

 .مستحقات ناجمة عن اتفاقية التأجيرأي 

والتدابير الجابرة للضرر المقررة لأطراف  المؤجر الحقوق تسري في مواجهة دائني  ) ت(

  .اتفاقية التأجير

  

  ) 9(المادة 

  حدود مسئولية المؤجر

ما اً في نطاق عملية التأجير طبقاً ل أو مالكلمجرد كونه مؤجراًلا يكون المؤجر ، يليالتأجير التموفي 

أو الأضرار الوفاة و الغير عن أقبل المستأجر مسئولاً  ، التوريد والتأجيراتفاقيتي في ثابتهو 

  . استخدامهأو  الأصلبالممتلكات التي يتسبب فيها التي تلحق ضرار و الأأ ةالشخصي

  ثالفصل الثال

  التنفيذ
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  ) 10(مادة 

   والاستقلالالقطعية

  عند تماممستقلة وقطعية المؤجر والمستأجرتصبح التزامات  في التأجير التمويلي  ) أ( -1

  . جانبه وقبوله من  موضوع التأجير إلى المستأجرتسليم الأصل

على جعل أي من   الاتفاقللمؤجر والمستأجر، يجوز  غير التمويليالتأجيرفي   ) ب(

  .ذلك الالتزامقطعية واستقلال  بالنص على اتهما مستقلاً وقطعياًالتزام

 أي التزام قطعي ومستقل تنفيذيتعين ) ج/23/1(فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة  -2

 الطرف الدائن في الالتزام هِنْما لم يُ ،آخر طرف أي  عدم تنفيذأوتنفيذ  النظر عن بصرف

 .ية التأجيراتفاق

  

  )11(مادة 

   الهلاكبعةت

 :في التأجير التمويلي )1(

  .  التأجيريةتوقيع اتفاقب المستأجر إلى الهلاك تبعة تنتقل) أ(

و غير المطـابق     التسليم المتأخر أ   أوسليم الجزئي   و الت في حال عدم تسليم الأصل أ     و) ب(

ة بموجب المـاد   الجابرة للضرر المقررة لصالحه    التدابيرلاتفاقية التأجير، وممارسة المستأجر     

اعتبار تبعة الهلاك مـستمرة علـى       ) 18/1( المادة   مع مراعاة نص  ، يكون للمستأجر،    )14(

  .عاتق المورد

 .  الهلاك على عاتق المؤجر ولا تنتقل الى المستأجرتبعة تظل التأجير غير التمويليفي  ) ج(

  ) 12(مادة 

  لالتلف الذي يلحق بالأص

أو المستأجر  دون خطأ من قية التأجيرمحل اتفا الأصل، إذا لحق ضرر بالتأجير التمويليفي  )1(

 للمستأجر، يجوز للمستأجر ان يطلب المعاينة ويكون له الخيار بين الأصلقبل تسليم المؤجر 

و ممارسة أي أ،  في قيمة الأصل المورد عن النقصعلى مع التعويض المستحق الأصلقبول 

 . القانون في عليهاالمنصوص التدابير الأخرى الجابرة للضررمن 

جر دون خطأ من المؤمحل اتفاقية التأجير  الأصللحق تلف ب إذا، التمويليغير التأجير  في  )2(

 : للمستأجرالأصلاو المستاجر قبل تسليم 

  . الخسارة كلية تذا كانإ الإجارةتنتهي   ) أ(
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 وكان له الخيار بين اعتبار ، طلب المعاينةللمستأجر، جاز الخسارة جزئية تاذا كان  ) ب(

 مع استحقاقه خصما من القيمة الايجارية المستحقة عن الأصلبول و قأ التأجير منتهياً

، ودون الرجوع على المؤجر بما الخسارة بما يعادلعقد التأجير المدة المتبقية من 

 .يجاوز ذلك

  )13(مادة 

  القبول

 الأصل مطابقةيفيد ورد و المأالى المؤجر إخطاراً المستأجر بتوجيه ر لمؤجّا الأصل يقع قبول )1(

و أ ، معقولة تكفي لمعاينتهمدةبعدم رفضه الأصل بعد مضي و  الاتفاقية، أ فيلما ورد

 . الأصلباستعماله 

في  الحق قبل المورد يكون للمستأجر، لي التمويالتأجيرفي ) أ( :بعد قبول المستأجر الأصل )2(

  .ية التوريدلاتفاقمطابقا  الأصلذا لم يكن إالأضرار   عنالتعويض

 عن  في التعويض الحق قبل المؤجريكون للمستأجر،  التمويليالتأجير غيرفي   ) ب(

  . لاتفاق التأجيرمطابقا  الأصل لم يكن إذاالأضرار 

  )14(مادة 

  الجابرة للضررالتدابير 

 أو و تسليمه تسليما جزئيا أالأصل في حال عدم تسليم  يكون للمستأجر،التأجير التمويليفي  )1(

 صلا مطابقاًأ التأجير، أن يطلب من المورد تسليمه يةاقو في حال عدم مطابقته لاتفأ، متأخراً

  . يقررها القانون لجبر الضررأخرى  تدابيربالإضافة إلى أي 

و المتأخر أو التسليم الجزئي أ الأصل، وفي حالة عدم تسليم التأجير غير التمويليفي    )-أ( )2(

 أو رفضه، صلالأ التأجير، يكون للمستأجر الحق في قبول يةو غير المطابق لاتفاقأ

ويتعين .  أو أن ينهي اتفاقية التأجير،)23(مع مراعاة أحكام هذه الفقرة ونص المادة 

 خلال فترة معقولة من التسليم  من جانب المستأجرالرفض أو الإنهاءب  الإخطارتوجيه

 . غير المطابق

قاً طب، أن يرفضه الأصلاستلامه  بعد، يجوز للمستأجر التأجير غير التمويليفي    )ب(

 ذو أثر ملموس على قيمة المطابقة عدم متى كان ،لأحكام الفقرة الفرعية السابقة

  :  إحدى الحالتين التاليتينتتوافرإذا  ،الأصل

 بسبب صعوبة المطابقةعدم علم ب دون الأصل تسلمأن يكون المستأجر قد    -1

  ، أو ااكتشافه
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  . رأن يكون المستأجر في قبوله متأثراً بتأكيدات المؤج   -2

 عملاً بهذا القانون الأصل يكون للمستأجر، في حال رفضه التأجير غير التمويليفي   )جـ(

 حتى معالجة التسليم الإيجارية الدفعات سدادالامتناع عن أو بأحكام اتفاق التأجير، 

 واسترداد الدفعات الإيجارية وأي مبالغ أخرى سددت مقدماً بعد ،غير المطابق

  . الأصل عليها من حصلابل أي منفعة يكون المستأجر قد استنزال مبلغ معقول يق

، قبل انقضاء موعد التنفيذ )2(الفقرة  طبقاً لأحكام الأصلفي حال رفض المستأجر   ) د(

المتفق  للمؤجر أو المورد الحق في معالجة الإخفاق في التسليم خلال الأجل يكون

  .عليه

 

  ) 15(مادة 

  حوالة الحقوق والالتزامات

 .  لاتفاقية التأجير قابلة للتحويل دون رضاء المستأجربموجبلمؤجر احقوق ) i) (أ( -1

)ii ( يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على ألا يستخدم المستأجر في مواجهة المحال إليه

 عجز عن الناشئة باستثناء تلك قبل المؤجر أي من دفوعه أو حقوقه في المقاصة

  .المستأجر

)iii ( توكيد حقوقه قبل على المستأجر قدرة من في هذا البند الفرعي  شيء مما ورديناللا 

  .المؤجر

رضاء ب لاتفاقية التأجير قابلة للتحويل بموجبالالتزامات المقررة على المؤجر   ) ب(

   .ولا يجوز للمستأجر رفض التحويل دون سبب معقول ، فقطالمستأجر

.  فقطللتحويل بقبول المؤجرحقوق وواجبات المستأجر المترتبة على اتفاقية التأجير قابلة  -2

 . ويتعين على المؤجر عدم الامتناع عن القبول إلا لأسباب معقولة، ومع مراعاة حقوق الغير

 .  بالتحويل من جانب المستأجر، والمؤجر، والغير المسبقالقبوليجوز  -3

  

  ) 16(مادة 

  ئةضمان الحيازة الهاد

 من جانب أي ئةيازة المستأجر الهادلحعدم التعرض  يضمن المؤجر )أ(في التأجير التمويلي  )1(

أن له حق عيني أو يدعي أو من مرتبة أعلى  عيني أو شخصيشخص له حق 

  أو ادعاؤهحقهكان و تصرفه محمياً بسلطة القضاءذا كان إ ،شخصي من مرتبة أعلى
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الحد ولا يجوز للأطراف . المؤجرجانب رادي أو تعدٍ من إهمال أو عمل إ إلىراجعاً 

 .هذه الفقرةأثر من أو تعديل 

يلتزم المستأجر الذي يزود المؤجر أو المورد بمواصفات معينة بأن يتحمل عن أي    )ب(

  . التزامه بالمواصفات المذكورةتستند على ارتكابه مخالفة نتيجة  مطالبة ةمنهما أي

أي جانب يضمن المؤجر عدم التعرض لحيازة المستأجر الهادئة من  التمويلي  غيرفي التأجير )2(

أن له حق عيني أو شخصي من أو يدعي  من مرتبة أعلى حق عيني أو شخصيص له شخ

 .قد أقام دعوى تستند على الإخلالكان  وأ تصرفه محمياً بسلطة القضاء، إذا كان مرتبة أعلى

في حالة  الجابر للضرر الوحيدالتدبير يكون ) ج) (أ (23فيما عدا ما نص عليه في المادة  )3(

أعلاه هو دعوى التعويض عن ) 2(و) أ/1(الفقرتين  موضوعتأجر لتعدي على حيازة المسا

 .الضرر ضد المؤجر

 

  ) 17(مادة 

   والصلاحية للغرضضمان المقبولية

 ،، على الأقلالموصوف في اتفاقية التوريد هو الأصلأن يضمن المورد ، التأجير التمويليفي  -1

عادة  فيه يستخدمالعادي فيما ، وأنه صالح للاستخدام نوعية مقبولة بحسب العرف التجاريمن 

هذه الضمانة إلا في لا تسري ، )7/2(مع مراعاة ما ورد في الفقرة و. أصل من ذلك النوع

  . مواجهة المورد

، على  التأجير هوية المتفق عليه في اتفاقالأصل أن يضمن المؤجر التأجير غير التمويليفي  -2

الح للاستخدام العادي فيما يستخدم  من نوعية مقبولة بحسب العرف التجاري وأنه ص،الأقل

 . ذلك النوع أصول منفيه أصل من ذلك النوع، إذا كان المؤجر ممن يتعاملون عادة في

  

  ) 18(مادة 

   وإعادتهالأصلالتزام المستأجر بصيانة 

 بطريقة معقولة على يستخدمه العناية الواجبة، وأن الأصليلتزم المستأجر بأن يولي    )أ( )1(

 تم تسليمه، وأن يحافظ عليه في الحالة التي مثله عادةًي يستخدم فيها ضوء الطريقة الت

  . العاديالاستعمالن عما ينتج عليها عدا 

، أو إذا كان الأصلإذا تضمنت اتفاقية التأجير اتفاقاً مسبقاً على القيام بواجب صيانة    )ب(

ن أن يكون ، يتعيالأصلالمورد أو المصنع قد أصدر تعليمات فنية تتعلق باستعمال 
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 الفقرة يراعى متطلباتنحو على حات صلاالإواجب الصيانة أو لتنفيذ المستأجر 

 .السابقة

ممارساً لحقه في شراء يكن ، يكون على المستأجر، ما لم إنهائها اتفاقية التأجير أو عند انتهاء )2(

ؤجر في  الى المالأصل تأجير، أن يعيد لاتفاقية أو في الاحتفاظ به لمدة أطول طبقاً الأصل

 . الحالة الموصوفة في الفقرة السابقة

  

  الفصل الرابع

   والإنهاءالإخلال

  )19(مادة 

  تعريف الإخلال

والتدابير  الاتفاق على الأفعال التي تمثل إخلالاً، أو التنازل عن الحقوق يمكن للأطراف )1(

  . ة في هذا الفصلر المقرالجابرة للضرر

أحد الأطراف في القيام  عندما يخفق  لهذا القانون طبقاً، يقع الإخلال،في حال عدم الاتفاق )2(

 .ر أو هذا القانونيبالتزام ترتب عليه بموجب اتفاقية التأج

 

  )20(مادة 

  اتالإخطار

 أو ،بالتنفيذتكليفاً  أو ،الإخلالبوقوع تنبيهاً إما  لطرف المضرور للطرف الذي وقع منه الإخلالايوجه 

  .  الوضعلمعالجةة فرصة مناسبمنحه إخطاراً بالإنهاء مع 

  

  )21(مادة 

  الأضرار

عند وقوع الإخلال يكون للطرف المضرور الحق في التعويض عن الأضرار، بشكل حصري أو 

إلى التي ينص عليها هذا القانون او اتفاقية التأجير، الأخرى الجابرة للضرر  التدابير إلى بالإضافة

طبقاً للشروط الواردة  ة التأجير قد تم تنفيذهاانت اتفاقي لو ككما وضع في المضروريجعل الذي الحد 

  .فيها

  )22(مادة 

  التعويض عن الأضرار
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 التأجير على التزام الطرف الذي وقع منه الإخلال بأن يدفع للطرف ةإذا نصت اتفاقي -1

المضرور مبلغاً محدداً أو مبلغاً يتم احتسابه بطريقة معينة مقابل ذلك الإخلال، يكون للطرف 

  .  ذلك المبلغ اقتضاء فيالمضرور الحق

الضرر بدرجة كبيرة يجوز تخفيض المبلغ المذكور الى الحدود المعقولة إذا تبين أنه يتجاوز  -2

 . الناجم عن الإخلال

  . هذه المادة أو تعديلهأحكام لا يجوز للأطراف الحد من أثر  -3

  

  )23(مادة 

  الإنهاء

جير استناداً إلى القانون، أو إلى المادة ، يمكن إنهاء اتفاقية التأ)ب( مراعاة نص الفقرة مع) أ( -1

 في حال وقوع ، أو بناءً على طلب الطرف المضرور،أو باتفاق الأطراف) 12(

 . إخلال أساسي من جانب المستأجر أو المؤجر

لا يجوز للمستأجر في التأجير التمويلي، بعد تسليم ) ج(فيما عدا ما نصت عليه الفقرة   ) ب(

سبب لمستأجر، إنهاء اتفاقية التأجير ب وقبوله من جانب االأصل موضوع اتفاقية التأجير

إخلال بالالتزام أساسي من جانب المؤجر أو المورد، ولكن يجوز له مباشرة التدابير 

  . المقررة في الاتفاق بين الأطراف أو في القانونالجابرة للضررالأخرى 

حيازة الهادئة  أساسي من جانب المؤجر، يتعلق بضمان البالتزامفي حال الإخلال   ) ج(

عملية ، يجوز للمستأجر في التأجير التمويلي إنهاء )16(المنصوص عليها في المادة 

 .التأجير

  الطرفينالتي يجب على، تسقط عند الإنهاء كل الالتزامات )10(مع مراعاة نص المادة  -2

 بعد رها استمرا علىالمتفق ضمنياً فيما عدا الالتزامات ، بناءً على اتفاقية التأجيرتنفيذها

 . على الإنهاءسابقال أو التنفيذخلال الإالمترتبة على  الحقوق وتستمرالإنهاء، 

  

  )24(مادة 

  والتخلي عن الحيازةالحيازة 

 الأصلاسترداد حيازة في حق ال يكون للمؤجر ، أو إنهائهاالتأجير عمليةعقب انتهاء 

  .والتصرف فيه

  


